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  الملخص : 

، نظرا لما یتضمنھ یشكل التفاوض الجماعي جزءا مھما من قانون العملأصبح 
تفاوض من آلیات تسمح لطرفي علاقة العمل بتنظیم شروط و ظروف عملھم. و أصبح ال

مكانة  الجماعي أسلوب سلمي متحضر یمیز المجال الاجتماعي، نظرا لما یحتلھ من
ھامة في تنظیم العلاقات المھنیة باعتباره إحدى الركائز الأساسیة لتطویر العلاقات 

من خلال تكریس العدالة الاجتماعیة  الاجتماعي ھا و تحقیق السلمالمھنیة و تحسین
بمختلف المؤسسات الاقتصادیة. لأنھ یشكل أداة ھامة لتحریك و تنشیط الحیاة الاقتصادیة 
و في توفیر المناخ الملائم لتطویر الإنتاج من جھة و تمكین المؤسسات من مواجھة 

  و التنافسیة الاقتصادیة من جھة أخرى.التحدیات الاقتصادیة التي تفرضھا العولمة 
التفاوض الجماعي ، المحاور الاجتماعي ، مجموع الشركات ، الكلمات المفتاحیة : 

 العولمة ، المقاولة الفرعیة  
Abstract:  

Collective bargaining has become an important part of the labor 
law because of the mechanisms that allow the parties to work relations to 
regulate the conditions and conditions of their work. The collective 
negotiation has become a peaceful and civilized method that 
distinguishes the social sphere, because it occupies an important position 
in the organization of professional relations as one of the fundamental 
pillars for the development and improvement of professional relations 
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and the achievement of social peace through social justice in various 
economic institutions. Because it is an important tool to stimulate and 
revitalize economic life and to provide an environment conducive to the 
development of production on the one hand and enable institutions to 
meet the economic challenges imposed by globalization and economic 
competitiveness on the other. 
Keywords: Collective Bargaining, Social Themes, Total Companies, 
Globalization, Subcontracting. 

 مقدمة :   
في خضم التحدیات الكبیرة التي فرضتھا العولمة على المؤسسات ، في ظل 
تسابق بعض الشركات العابرة للقارات نحو الاندماج للھیمنة على الحركة الاقتصادیة 

خلافا للوضع الكلاسیكي في وجود أجراء قارین و مندمجین العالمیة إنتاجا و تسویقا. و 
بـح المستخدم لا یتراجع أمام ضرورة التنافس حول مضاعفة في مؤسسة تابعین لھا، أص

الإنتاج بأقل التكالیف و التحرر من الالتزامات اتجاه الید العاملة في اللجوء إلى 
الاستعانة بمؤسسات أخرى لتنفیذ بعض عناصر الإنتاج. مما أدى إلى میلاد شكل جدید 

الأطراف، نظرا لتقاسم المھام ما  لعلاقات العمل لا تقوم على علاقات ثنائیة بل ثلاثیة
  بین التسییر و الاستعمال للید العاملة. 

و ھنا یثور الإشكال حول وجود مستخدم متبوع لكن مستفید آخر مسؤول، طالما 
أن الأمر یتعلق باجتذاب أجراء تم تشغیلھم من طرف الغیر رغبة في البحث عن التحرر 

تحمل تكالیف الید العاملة. یتعلق الأمر إما من الالتزامات المفروضة على المستخدم في 
بتأدیة خدمات في إطار ما یعرف بالمقاولة الفرعیة ، التي تشكل أسلوبا جدیدا لتقسیم 

ثیة الأطراف العمل، بحیث یؤدي ھذا الأسلوب إلى نشوء علاقات عمل جدیدة ثلا
عكس على ، الأمر الذي سینال)، العمرعیةمؤسسة المقاولة الف(المؤسسة الأصلیة و

  الجانب الاجتماعي خاصة أمام واقع ھذه العملیات .
و إما باللجوء إلى التزود بالید العاملة الضروریة في إطار ما یعرف بمؤسسات 
العمل المؤقت. فإلى أي مدى یشكل كل من أسلوبي المقاولة الفرعیة و مؤسسات العمل 

تحدید  و كیف یمكنعي ؟ المؤقت عائقا أمام ممارسة العمال حقھم في التفاوض الجما
  المحاور الاجتماعي الذي یتولى عملیة التفاوض الجماعي مع عمال المؤسسات ؟

المبحث الأول : صعوبة تحدید المحاور الاجتماعي في ظل المقاولة الفرعـیة و 
  مؤسسات العمل المؤقت 

خلافا للوضع الكلاسیكي في وجود أجراء قارین و مندمجین في مؤسسة تابعین 
أصبـح المستخدم لا یتراجع أمام ضرورة التنافس حول مضاعفة الإنتاج بأقل  لھا،

التكالیف و التحرر من الالتزامات اتجاه الید العاملة في اللجوء إلى الاستعانة بمؤسسات 
أخرى لتنفیذ بعض عناصر الإنتاج. مما أدى إلى میلاد شكل جدید لعلاقات العمل لا 
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لتقاسم المھام ما بین التسییر  ثیة الأطراف ، نظراتقوم على علاقات ثنائیة بل ثلا
  الاستعمال للید العاملة. و

ھنا یثور الإشكال حول وجود مستخدم متبوع لكن مستفید آخر مسؤول، طالما و
أن الأمر یتعلق باجتذاب أجراء تم تشغیلھم من طرف الغیر رغبة في البحث عن التحرر 

ي تحمل تكالیف الید العاملة. یتعلق الأمر إما من الالتزامات المفروضة على المستخدم ف
بتأدیة خدمات في إطار ما یعرف بالمقاولة الفرعیة و إما باللجوء إلى التزود بالید 
العاملة الضروریة في إطار ما یعرف بمؤسسات العمل المؤقت. فإلى أي مدى یشكل كل 

العمال حقھم  ممارسةمؤسسات العمل المؤقت عائقا أمام ومن أسلوبي المقاولة الفرعیة 
  ؟   في التفاوض الجماعي

  المطلب الأول : تحدید المحاور الاجتماعي في ظل المقاولة الفرعـیة  
 الإقبال و كثر الحاضر، العصر في صورھا و تنوعت المقاولة أشكال تعددت

و  كالمصانع الحكومیة المرافق من العدید الحكومي بإنشاء الصعید على سواء علیھا
 لھ كان مما الإنشاء و التعمیر، في الشخصي الصعید على أو ات و المدارس،المستشفی

. كما كثرت  ١القطاع  ھذا في العاملین أوضاع و في البلاد اقتصاد في الواضح الأثر
  عملیة الاستعانة بمؤسسات العمل المؤقت من اجل توفیر الید العاملة. 

  الفرع الأول : المقاولة الفرعـیة 
ولین الاقتصادیین أسلوبا جدیدا لتقسیم العمل سعیا لتحقیق ھدف اعتمدھا المقا

 مزدوج من حیث ضمان مرونة تجھیز الإنتاج في المنافسة حول مضاعفتھ من جھة،
ھنا یبرز خطر واقع ھذه العملیات، بعدما تأكدت . و٢كذا مرونة الشغل من جھة ثانیةو

ة مالیة و أكثر ي تكون أقل فائدرغبة المؤسسات في البحث عن إخفاء عملیات الإنتاج الت
إبرام عقود عمل ھذا بلجوء طالب تنفیذ الخدمة بدلا من توظیف وكلفة اجتماعیة. و

الحصول على الید العاملة اللازمة، إلى متعھد ثانوي لیزوده بھا، لیتمكن بذلك من نقل و
ذه التكالیف الاجتماعیة على عاتق المتعھد الثانوي. رغم ما یمكن أن یترتب عن ھ

العملیـات من آثار اجتماعیة سلبیة تمس بحق العمل و استمراریة و استقراره، إلا أن 
المشرع الجزائري لم ینظم أحكامھا في مجال قانون العمل، على خلاف المشرع 
الفرنسي، خاصة عندما یكون المقصود من المقاولة الفرعیة التزود بالید العاملة 

ھذا من خلال عباء العمال على عاتق الغیر، وإلقاء تكالیف وأ الضروریة رغبة في

                                                
 و القانونیة، المجلد الاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلةإبراھیم شاشو، عقد المقاولة في الفقھ الإسلامي،  - ١

  . ٧٤٤، ص 2010 الثاني سنة  العدد ٢٦
مؤسسات الجزائریة تقنیة المقاولة الفرعیة كأسلوب جدید في التسییر الاقتصادي وھذا یھدف لقد عرفت ال -  ٢

 ٥٤٦تسھیل التسییر و تأمین درجة أفضل من نوعیة الخدمات و الأمن و التكالیف. في ھذا المجال نصت المادة 
لة أو في جزء منھ إلى مقاول من القانون المدني الجزائري على أنھ " یجوز للمقاول أن یوكل تنفیذ العمل في جم

فرعي، إذا لم یمنعھ من ذلك شرطا في العقد، أو لم تكن طبیعة العمل تفرض الاعتماد على ثقافتھ الشخصیة"، 
أمام ھذا النص الوحید للقانون المدني، یكون المشرع الجزائري اعتبر المقاولة الفرعیة عملیة اقتصادیة 

  محضة، لا تخص في شيء قانون العمل.
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اللجوء إلى استعمال ید عاملة تابعة لمستخدم آخر، لینطبق بذلك على المقاولة الفرعیة 
مصطلح الاتجار بالید العاملة، طالما أن الھدف ھو تحقیق الربح الناتج من خلال الفارق 

التابعة لھ و المبلغ الذي یتقاضاه  ما بین الأجور التي یدفعھا المتعھد الثانوي للید العاملة
  من طرف طالب تنفیذ الخدمة. 

و ھنا تبرز خطورة ھذه الصورة للمقاولة. و یؤكد على ذلك الآثار الاجتماعیة 
  السلبیة التي یمكن أن تترتب عنھا.

  الفرع الثاني : الآثار الاجتماعیة السلبیة للمقاولة الفرعـیة 
كانت عملیات تخدم المصالح الاقتصادیة  إن عملیات المقاولة الفرعیة و إن

للمؤسسة من حیث خفض التكالیف، إلا أنھا غالبا ما تتم على حساب الحمایة الاجتماعیة 
  : للعمال. نظرا للآثار السلبیة التي تخلفھا نوردھا في ما یلي

  إلقاء تكالیف وأعباء العمل على عاتق الغیر :  -١
دا على الاستعانة بمؤسسات أخرى لتنفیذ اعتما ١إن تحویل خطر الشغل و تسیره 

بعض عناصر الإنتاج من خلال اجتذاب إجراء یتم توظیفھم من طرف الغیر، یؤدي إلى 
إمكانیة أن نفس العمل یتم تنفیذه من طرف عمال خاضعین لأنظمة اجتماعیة مختلفة، 

ة.  ھذا مما یھدد وحدة مصالحھم و عدم تمكنھم من الانضمام إلى تنظیمات نقابیة واحد
فضلا عن خرق مبدأ المساواة بین العمال في ضمان الحق في العمل و ضمان 

ل الملائمة و الضمان الاجتماعي استمراره. إلى جانب المساواة في الأجر و ظروف العم
  انضمام إلى نقابات مھنیة. و

الاستعمال للید العاملة بین مؤسستین، ام التسییر ووھذا كلھ نتیجة تقاسم مھ
المساومة في الید العاملة، من خلال  د الثانـوي و طالب تنفیذ الخدمة. فضلا عنالمتعھ

المضاربة في أجور العمال الناتجة عن الفارق ما بین الأجور التي یدفعھا المتعھد 
ف طالب تنفیذ الثانوي للید العاملة التابعة لھ أصلا. والمبلغ الذي یتقاضاه من طر

  . ٢الخدمة
عرض المشرع الجزائري إلى أثار السلبیة للمقاولة الفرعیة في الوقت الذي لم یت

على العمال، فان المشرع المغربي، اعطى لوزارة التشغیل و التكوین المھني مھمة 
التي تعمل جاھدة قة بالشغل، والتنظیمیة المتعلریعیة والسھر على تطبیق النصوص التش
الشركات و من مقاولات ولیھا على إخضاع جمیع المن خلال الآلیات التي تتوفر ع

ضمنھا شركات المناولة لاحترام القانون، و توقیع الجزاءات المنصوص علیھا قانونیا 
وتجدر الإشارة إلى أنھ و إن كانت  .٣في حق المقاولات المخالفة لمقتضیات القانون

                                                
1 - V. Marion Del Sol. L’activité Salariée aujourd’hui et demain. Le droit en questions, 
ellipses, édition marketing. S.A, 1998. p 103 et 107. 

ماموني فاطمة الزھراء، العامل و المؤسسة الاقتصادیة محاولة لتحدید عنصر التبعیة ، رسالة الماجستیر في  -  ٢
  . ٧١ص  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ماعي، جامعة وھران ، القانون الاجت

زیارة تفتیش و  ١٩.١٠٣، بإنجاز ما مجموعھ ٢٠١١و في ھذا الإطار قام أعوان تفتیش الشغل خلال سنة  -  ٣
مراقبة لكل الوحدات الإنتاجیة الخاضعة لھذا القانون بما فیھا مقاولات التشغیل من الباطن وجھوا خلالھا 
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دفاتر الشروط المبرمة بین المؤسسات الأصلیة الطالبة للید العاملة و بین مؤسسات 
ولة الفرعیة الموفرة لھا لا یخضع لمراقبة مفتشیة العمل، غیر أنھ مع  ذلك لا ینبغي المقا

أن تتضمن أحكاما مخالفة للقانون. في حین تبقى علاقة العمل خاضعة لمراقبة مفتش 
الشغل و یطبق علیھا قانون العمل الجاري بھ العمل. تسعى المغرب جاھدة لمناھضة 

العمومیة و كذلك الشركات الخاصة المتعاقدة مع  ھذه الظاھرة، بإلزام المؤسسات
مقاولات التشغیل المؤقت بتقدیم تصریح بالشركات التي رست علیھا الصفقة للصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي، و كذلك التصریح موسمیا بالعاملین الخاضعین لمقاولات 

یح التي تقوم بھا ھذه التشغیل المؤقــت و مقاولات المناولة للتأكد من مطابقتھا للتصار
  .  ١ الشركات

  الھروب من رقابة أجھزة الدولة في ظل تعدد المسؤولیات و الأطراف :  - ٢
إن الظروف و الحاجة المتزایدة لتنفیذ المشاریع تمولھا میزانیات سنویة ضخمة 
تخصص للاعتمار و البناء ، یقابلھ محدودیة الخبرات و شركات المقاولات التي لھا 

فنیا و مالیا لتنفیذ تلك المشاریع، قد خلق بمجملھ بیئة استثنائیة لتنفیذ المشاریع لم القدرة 
تخلوا من الممارسات السلبیة التي لا تتفق مع المعاییر المعتمدة في تنفیذ تلك المشاریع ، 
و شجع نموھا و بقائھا تغییب الثقافة القانونیة و الإداریة الصحیحة في مجال المشاریع، 

كانت ھذه الممارسات بعلم الجھات الرقابیة او بغفلة منھا یعتبر مؤشر لوجود و سواء 
ضعف رقابي على تنفیذ المشاریع من ھذه الممارسات اتفاقات یعقدھا المقاول مع 
مقاولین آخرین ، خارج الصیغة التعاقدیة للمقاولة و مخالفا لالتزاماتھ تجاه صاحب 

  العمل. 
قد تنازل عن المشروع  إلى مقاول أخر مقابل بالرغم من أن المقاول الأصلي 

على ربح سریع بأقل مستوى من المخاطر، و   بدل مادي یتفق علیھ بھدف الحصول
عادة تتم مثل ھذه الاتفاقات بسریة بحیث یبقى المقاول واجھة إداریة و قناة رسمیة 

بعض المشاریع لمرور المستحقات المالیة للأعمال التي نفذھا ( المقاول الثاني) . و في 
وصولا إلى المقاول المنفذ التي تصلھ قیمة   تجد أن المقاولة قد بیعت إلى أكثر من مقاول

تنفیذ المشاریع مستنزفة مما یدفعھ للبحث عن أسالیب غیر مستقیمة لتحقیق الربح و 
الأكید أن الأمر سیكون على حساب الحقوق الاجتماعیة للعمال ( عدم دفع الأجر دوریا، 

عس عن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، عدم ضمان حق العمال في ممارسة التقا

                                                                                                                   
لاحظ استمرار ظاھرة الغش و التملص من المسؤولیة الاجتماعیة، تصریح وزیر ملاحظة. إلا أن الم ٦٣٣.٢٣٢

  .٢٠١٢جوان  ٠٩العمل المغربي بتاریخ 
فإن الوزارة، و التزاما منھا بجعل مطلب فرض سیادة القانون، إحدى أولویات تدخلاتھا، وفي إطار  - ١

تكثیف التنسیق في مجال تطبیق الصلاحیات المخولة لھا، ستعمل مع بعض القطاعات الحكومیة، على 
المقتضیات القانونیة الجاري بھا العمل، بالإضافة إلى مواصلة أجھزتھا الرقابیة المختصة، من جھاز تفتیش 
الشغل وكذا المفتشین التابعین للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تكثیف زیاراتھا لھذه المقاولات بھدف 

 .لقانونیة الجاري بھا العملالتحقق من مدى تقیدھا بالمقتضیات ا
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حقھم النقابي و بالتالي استحالة تمكینھم من حقھم في التفاوض حول ظروف و شروط 
عملھم ، إضافة إلى غیاب ضمانات حول توفیر بیئة صحیة و سلیمة ) بحجة لا تربطھم 

بینھما، فالمقاول الثانوي لیس طرفا في بالعمال علاقة مباشرة  لعدم وجود عقد یربط 
عقد المقاولة و تبعا لذلك لیس للعمال الرجوع إلیھ و مطالبتھ بأداء التزاماتھ مباشرة و 

  یكون ذلك عن طریق المقاول .
  المطلب الثاني : تحدید المستخدم المفاوض في مؤسسات العمل المؤقت 

ن مستخدم ة تضع الأجیر بییعد اللجوء إلى مؤسسات العمل المؤقت تقنیة ثلاثی
و الذي یربطھ بھ عقد عمل   -قت و المتمثل في  مؤسسات العمل المؤ -وع حقیقي متبـ

ما بین آخر مستعمل لا یربطھ بھ أیة علاقة قانونیة سوى العقد الرابط ما بینھ و ما بین و
ھ و یخضع في ذلك لسلطتھ، الأمر الذي ـن یستفید من قوة عملمستخدمھ الأصلي. لك
  ١یھدد استقرار الشغل 

  مؤسسات العمل المؤقت:  الفرع الأول
رغم أن ھذا النوع من العمل یعد وسیلة لمرونة التسییر للید العاملة، إلا أنھ أیضـا 

ابتة للأجراء كالحق في مصدرا للمخاطر. خاصة أنھ یقف عائقا أمام ممارسة الحقوق الث
ن ھذا الأمر فقد بعض المزایا الحق النقابي. یترتب علعمال وتمثیل االإضراب و

قد یحول دون خلق الانسجام في مجموعة العمال المؤقتین و الدائمین و الاجتماعیة
  للمؤسسة المستعملة و اندماجھم. 

كمستخدم فعلي خاصة أمام ارتباط العمال بمستخدمین، مؤسسة العمل المؤقت 
مستخدم في مواجھة المؤسسة المستعملة التي لھا أیضا بعض التزامات الللأجراء و
  الأجراء. 

أمام خطورة الوضع أكد المشرع الفرنسي على ضرورة وجود عقد الوضع في 
الخدمة الذي یربط المؤسستین. و الذي یجب أن یشتمل على أسباب اللجوء للعمل 

و مدة الوضع  -و التي یجب أن تكون مطابقة لحالات إبرام عقود محددة المدة  -المؤقت
ى العقد بما فیھ مكان العمل و الأجر الذي یجب أن یكون مطابقا في الخدمة و محتو

للأجر الذي یتقاضاه أجیر تابع للمؤسسة المستعملة و یتمتع بنفس الخاصیة المھنیة. إلى 
جانب إلزام مؤسسة العمل المؤقت كمستخدم حقیقي، بدفع الأجر للعمال خلال مدة 

المستعملة. ودفع اشتراكات الضمان المھمة التي یؤدون فیھا العمل لفائدة المؤسسة 
  الاجتماعي والتعویضات المنجزة عن الانتقال للمؤسسة المستعملة. 

                                                
یعد العمل المؤقت نشاطا یشتمل على وضع إجراء تابعین لمؤسسات متخصصة تدعى مؤسسات العمل  - ١

المؤقت في خدمة مؤسسة أخرى مستعملة، و ذلك بصفة مؤقتة لیظھر بذلك العمل المؤقت كشكل جدید للعلاقات 
لق علیھا المؤسسة المستعملة و التي بدلا من أن توظف المھنیة التي تربط ما بین ثلاثة أشخاص. مؤسسة یط

الید العاملة التي تكون بحاجة إلیھا، تقوم بطلبھا من مؤسسة أخرى یطلق علیھا مؤسسة العمل المؤقت و التي 
تتكفل بان تضع في خدمة الأولى أجراء یطلق علیھم عمال مؤقتین تتولى تشغیلھم و دفع أجورھم لھذا الغرض. 

  انظر. 
- Jean Marc Beraud, Manuel de droit de travail et de droit social, PFCP1996.p.121. 
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أما عن أقدمیة أجیر مؤسسة العمل المؤقت فتشمل كل الفترات التي یرتبط فیھا 
بمؤسسة العمل المؤقت. من جھة أخرى تلتزم المؤسسة المستعملة كمستفید مباشر من 

طبیق النصوص التشریعیة المطبقة في مكان العمل، فیما یخص قوة عمل الأجراء بت
و عمل النساء والأطفال   شروط تنفیذ العمل بما فیھا العمل اللیلــي والنظافة والأمن

  . ١القصر و ھذا طیلة مدة المھمة 
   الفرع الثاني : الآثار الاجتماعیة السلبیة لمؤسسات العمل المؤقت

أن یوفرھا تطبیق اسلوبي المقاولة الفرعیة و رغم كل الایجابیات التي یمكن 
الأمر انحرف عن مساره الایجابي و اتخذ منحى سلبي مؤسسات العمل المؤقت  إلا أن 

ظاھرة مؤسسات العمل المؤقت تظھر مؤثرا بذلك عن حقوق العمال الاجتماعیة. أما 
ات العمومیة غیرھــا خاصة لفائدة الإدارمن وعمال النظافة وتشغیل حراس الأ أكثر في
اص. إلا أن دفاتر الشروط الموقعة بیــــــن المؤسسات ت الكبرى والقطاع الخو الشركا

الطالبة للید العاملة من جھة و مؤسسات العمل المؤقت الموفرة للید العاملة من جھة 
أخرى ، لا تتضمن الشروط المفروضة قانونیا على غرار احترام الحد الأدنى للأجر و 

عمال الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. و حیث إن التصریح بال
اللجوء إلى ھذا النوع من التشغیل یؤدي إلى ھضم الحقوق الاجتماعیة للعمال، و یشجع 

  المقاولات نفسھا على التراجع عن التزاماتھا الاجتماعیة . 
رونة، إلا رغم تبني بعض تشریعات العمل ھذه التقنیة الثلاثیة لخلق نوع من الم

عمال أن الخطر یظل قائما في اللجوء إلى مؤسسات العمل المؤقت بھدف تھدید حقوق ال
ق منھا بحقھم في التفاوض الجماعي من اجل توفیر شروط و حھم خاصة ما تعلمصالو

ك العمال في آلیات حمایة مصالحھم الاجتماعیة و ل أن ینھمظروف أحسن لعملھم . فبد
یبحثون عن المستخدم الذي یدخلون معھ في تفاوض جماعي. المھنیة، یجدون أنفسھم 

) فكیف أمام تعدد یة ( مستخدم واحدفإذا كان ذلك واردا في ظل علاقات العمل الكلاسیك
المستخدمین و تقاسم الالتزامات فیما بینھم. أین تتعدد المسؤولیات و تختلف، خاصة في 

لتعویضات الناتجة عن التسریح و مجــال الاختلاف في الأجور ما بین المؤسستین و ا
طب العمل و تمثیل العمال و دفع مبالغ العطل المدفوعة الأجر و التعویض عن حوادث 
العمل و الأمراض المھنیة، خاصة في حالة عجز مؤسسة العمل المؤقت. و قد یؤدي ھذا 

لأمر إلى خرق مبدأ المساواة بین عمال المؤسستین و یحول دون اندماجھم و انسجامھم. ا
الذي یصعب معھ حمایة العمل و إعادة تشكیل مجموعة العمال رغم ارتباطھم بمكان 

  . ٢عمل واحد 
  
  

                                                
1- Dominique Jullian et Catherine Girodroux : Lamy social. Droit du travail. 
Paris1995.p1196§ 2635 . 
2- Jean Marc Beraud. Op.cit.p136. et Jean Rivéro et Jean Savatier, Droit du Travail. Puf 
12eme édition. Mars 1991.p 425.   
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  المبحث الثاني : محاولة لتحدید المحاور الاجتماعي في ظل العولمة    
إذا كان تحدید المستخدم لا یثیر أي صعوبة في ظل علاقات العمل العادیة في 

ا ، باعتباره الشخص القانوني الذي یعد طرفا في عقد حالة ما  إذا كان شخصا طبیعی
العمل و الذي یوجد تبعا لذلك ملزما اتجاه الأجراء بتنفیذ كل التزاماتھ المفروضة 
بموجب القانون بھذه الصفة، في كل ما یتعلق بدفع الأجـر، و تعویضات العطل مدفوعة 

إلى جانب كل التزاماتھ اتجاه . ١الأجر، و التزامھ بتحریر كشـف الراتب و شھادة العمل 
الضمان الاجتماعي فیما یتعلق بالتصریح بالنشاط و الأجور، و توجیھ طلب انتساب 

 العمال للضمان الاجتماعــــــي و دفع الاشتراكات الإجباریـة. 
فان الأمر یختلف إذا كان المستخدم شخصا معنویا ،لأن ضرورات الاقتصاد و 

ما تشتمل على عدة وحدات متمیزة مكونة  بذلك الإطار التنظیم الحالي للمؤسسة عند
المباشر لحیاة الأجراء، فرض ضرورة أن یكون على رأسمال كل مؤسسة مستخدما 
ظاھرا، كما یصفھ الفقھ الفرنسي اعتمادا على معیار التبعیة و بحكم العلاقة الیومیة 

یربطھم عقد عمل مع المباشرة مع الأجراء و تولي الإشراف و الرقابة علیھم، في حین 
. لیبرز الإشكال أكثر ٢مستخدم أخر حقیقي و الذي یعتبر الشخص القانوني للمؤسسة 

حدة على مستوى مجموعة الشركات أین یتعدد المستخدم بفعل حركة الأجراء داخـل 
  المجموعة الاقتصادیـة. 

وھنا یثور التساؤل عن المستخدم المسؤول الـذي یمكن للعمال أو لممثلیھم 
التفاوض معھ في إطار التفاوض الجماعي داخل المؤسسة ؟ خاصة إذا تعدد شكل 
المستخدم الذي یتخذه ، فقد یكون ھو صاحب المؤسسة والمالك لكل رأسمالھا أو اسند 
مھمة الإشراف و الرقابة إلى شخص أخر یسمى بالمستخدم الظاھر، كما قد یتخذ شكل 

  مؤسسة بسیطة أو ذات فروع متعددة ؟  
 مطلب الأول : تحدید شروط المستخدم المحاور ال

إن تطور مفھوم المؤسسة و الضرورات الاقتصادیة الحدیثة، اثبت أن المستخدم 
  بمعنى الشخص القانونــي المتعاقد لم یعد یمتزج بالضرورة مع رئیس المؤسسة .

  تحدید شروط المستخدم الحقیقي و المستخدم الظاھر :  الفرع الأول
 من ذلك ظاھرة تقسیم السلطة و انفصال ما بین السلطة و الملكیة حیث برز بدلا

داخل المؤسسة. لتظل بذلك المؤسسة المالكة ھي الشخص القانوني الملزم اتجاه الأجراء 
بصفتھا مستخدم بالالتزامات الناتجة عن عقد العمل. لكن السلطة على العمال تمارس 

فسھم مع ھذا الأخیر بموجب عقد باسم المستخدم من طرف أشخاص یرتبطون ھم أن
  العمل. 

                                                
.                                                                                                                             ٩٠/١١و ھي الالتزامات التي نص علیھا قانون  -١
، ص المرجع السابقالمؤسسة الاقتصادیة محاولة لتحدید عنصر التبعیة، اطمة الزھراء، العامل وماموني ف -٢

١٧                                                                                                                             .                          
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إن ھذا الوضع یثیر بعض اللبس في ظھور مستخدم ظاھر استنادا على مفھوم 
التبعیة في كون المتبوع ھو من یتولى الرقابة و الإشراف و التوجیھ و ھذا على مستوى 
 المؤسسة، و أخر حقیقي یربطھ بالعامل عقد العمل، إذ یجد العامل نفسھ متعاقد مع

  شخص في حین تربطھ علاقة مباشرة مع شخص أخر.
إن التبعیة في العمل لا تعني سوى الخضوع لتوجیھ و إشراف المستخدم على 
العامل في كل جزئیات العمل أثناء تنفیذه ، ذلك أن ھذا المعنى لا ینطبق إلا على 

د العالمي العلاقات التقلیدیة التي سبقت عصر الإنتــــاج الصناعي الذي یسود الاقتصا
في الوقت الحاضر، فضرورات الاقتصاد و ارتفــاع مستوى الإنتاج طرح مسالتین 

  ھامتین :
إن صاحب العمل أصبح لا یقوم بنفسھ بتوجیھ عمل العامل و الإشراف علیھ، بل  - أ

یعھد بذلك إلى أشخاص آخرین على درجة عالیة من الخبرة و قد یخول صاحب العمل 
حیاتھ في توجیھ العمال و الإشراف علیھم و في فرض ھؤلاء استعمال بعض صلا

العقوبات التأدیبیة على العامل عند مخالفتھ لواعد القانون العمل أو التوجیھات الصادرة 
  إلیھ بشان تنفیذ العمل .

الخاص  ٩٠/٢٩٠ھذا ما تبناه المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي 
منھ على انھ "  ٠٣، و قد أكدت المادة  ١ات بعلاقات العمل الخاصة بمسیري المؤسس

یرتبط المسیر الأجیر الرئیسي بجھاز الإدارة التابع لشركات الأموال بعقد یحدد حقوقھ و 
التزاماتھ ، و كذلك السلطات التي یخولھ إیاھا جھاز الإدارة المذكور ". إن الحكمة من 

بة و الإشراف على العمال ھذا النص القانوني في تفویض المستخدم صلاحیات في الرقا
واضحة في كون انھ من جھة لا یمكن أن یخضع العامل البسیط و التقني السامي لنفس 
درجة الرقابة لتمتع ھذا الأخیر بخبرة عالیة في مجال عملھ، الأمر الذي یتعذر معھ 

التطورات الحدیثة و ما الإلمام بشروط التوجیھ و الإشراف، و من جھة أخرى فان 
أفرزتھ من وجود عدة منشات تابعة لمؤسسة اقتصادیة واحدة یتعذر معھ على المستخدم 
المتبوع أن یتواجد في أماكن العمل لكل الوحدات على مستوى المنشات ، الأمر الذي 
یجعلھ ینیب عنھ شخصا أخر یكون المستخدم المباشر للعمال في تلقي التوجیھات و 

حتى التأدیب ، في حین یتولى المستخدم المتبوع المسؤول دفع الأجور و  الإشراف و
 توقیع العقاب . 

تطور علاقات العمل في ظل الاقتصاد الحر وما ترتب عنھ من توسیع نطاق  –ب 
قانون العمل ، بدخول فئات أخرى ، كالمھندسین والأطباء وذوي القدرات كأجراء في 

و القدرة على إتقانھا نجدھا لا تستدعي أصلا رقابة  خاصیة ھذه المھن،  علاقات العمل
المستخدم على أنھا تستدعي استقلالیة تقنیة. لذلك فان الاجتھاد القضائي شیئا فشیئا 
یذھب إلى جعل فكرة الإدارة و المراقبة أكثر مرونة، لیقتصر بذلك إشراف رب العمل 

وف الخارجة التي تحیط بتنفیذه على تحدید الشروط التي یتم العمل في داخلھا و كذا الظر
                                                

.                                                                                                                             ٤٢، ج ر رقم  ١٩٩٠سبتمبر   ٢٩المؤرخ في  -١
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مثل تحدید مكان العمل، وقت العمل، وذلك ما یطلق على المرفق المنظم للعمل الذي 
  أصبح بذلك المدلول الحالي للتبعیة .

أمام ھذا الوضع لا بد من اعتماد إطار تنظیم العمل كمظھر للتبعیة كي نجد أنفسنا 
لأجراء كشخص قانوني، لأنھ إذا اعتمدنا أمام مستخدم حقیقي واحد یكون المتعاقد مع ا

على الصورة الكلاسیكیة للتبعیة و الإشراف نجد أنفسنا أما تعدد المستخدمین بتعدد 
  المنشات المكونة للمؤسسة . 

إلا أنھ ینبغي على المستخدم الحقیقي بذلك أن لا یتملص من مسؤولیاتھ، خاصة 
ھو ذاتھ من تفاوض و توقیع عقد العمل  تلك المتعلقة بدفع الأجر، محتجا بذلك بأنھ لیس

  بصفتھ رئیسا للمؤسسة. 
مع ھذا الطرح ذھب الاجتھاد القضائي الفرنسي في تأسیس مسؤولیة الشركة، 
بالرغم من قیام الشخص كرئیس للمؤسسة بتوظیف الأجیر و التفاوض بشان الأجر، ثم 

ف ممثل الشركة لا القیام بتسریحھ ظاھرا بذلك كمستخدم، فإبرام عقد العمل من طر
  ینشئ علاقة قانونیة مباشرة ما بینھ و بین الأجیر.

الفرع الثاني : تحدید شروط المستخدم في المؤسسات البسیطة و المؤسسات 
  متعددة الفروع

إذا كان من السھل تحدید المستخدم في المؤسسات البسیطة، على أساس انھ ذلك 
و التوجیھ و التأدیب على عمالھ، بالمقابل الشخص الذي یتمتع بسلطة الإشراف و الوقایة 

یجد نفسھ ملزم للوفاء بالتزاماتھ اتجاھھم لدفع أجور العمال و اشتراكات الضمان 
الاجتماعي. و من السھل على العمال الدخول في تفاوض جماعي معھ، لأنھ معلوم لدیھم 

متعددة  باعتباره موجود في شكل مؤسسة بسیطة، في حین یجد العمال في المؤسسات
الفروع صعوبة في تحدید مستخدھم الذي یعتبر طرفا في عملیة التفاوض الجماعي، فھل 

  الموجود على مستوى الفرع أم الموجود على مستوى المؤسسة الأم ؟   
  تحدید شروط المستخدم في المؤسسات البسیطة -١

ا لذلك باعتباره الشخص القانوني الذي یعد طرفا في عقد العمل و الذي یوجد تبع
، في كل ١ملزما اتجاه الأجراء بتنفیذ كل التزاماتھ المفروضة بموجب القانون بھذه الصفة

ما یتعلق بدفع الأجــر، و تعویضات العطل مدفوعة الأجر، والتزامھ بتحریر كشـف 
الراتب وشھادة العمل. إلى جانب كل التزاماتھ اتجاه الضمان الاجتماعي فیما یتعلق 

والأجور، وتوجیھ طلب انتساب العمال للضمان الاجتماعـي ودفع  بالتصریح بالنشاط
 الاشتراكات الإجباریـة. 

و یشترط في المستخدم أن یكون مالكا لرأسمال المؤسسة أو صاحب سلطة على 
. ولا یشترط فیھ أن یكون حاملا لشھادات علمیة أو من ذوي ٢من یعملون تحت إراداتھ

تصادیة، لان استعمال المشرع لمصطلح المستخدم جاء الخبرة التقنیة و الفنیة أو الاق
                                                

.                                                                                                                             ٢٠٦ص  ١٩٨٥انون العمل ، طبعة نادي القضاة سنة فتحي عبد الصبور، الوسیط في ق -١
2 - C H Camerlynck et G.Lyon Caen, Droit du travail, 7 édition Dalloz paris 197٢ p ٩٦. 
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عاما و بالتالي یمتد لیشمل كل المشاریع مھما كان نوعھا ، سواء أكان تجاریا أو 
  صناعیا، ومھما كان شكلھا فردیة أو في شكل شركة . 

 تحدید شروط المستخدم في المؤسسات متعددة الفروع : -٢
مستخدم في المؤسسات البسیطة، فان الأمر إذا كنا لم نجد أي صعوبة في تحدید ال

عكس ذلك في المؤسسات الكبرى ذات الفروع المتعددة. إن المشرع الجزائري لم یعرف 
مجموع الشركات، بالرغم من مزایاھا الاقتصادیة المختلفة، و اكتفى فقط بالإشارة إلى 

وال المتضمن تسییر الأم ٩٥/٢٥ما یسمى بالتجمع الصناعي من خلال المرسوم 
  ، و لم ینص على تمتع ھذا التجمع بالشخصیة القانونیة. ١المنقولة للدولة 

، الذي  ٢أما القانون التجاري، فقد أشارت بعض مواده إلى مجموع الشركات  
ینشأ من خلال حیازة الشركة الأم لأكثر من نصف رأسمال ، أو من خلال الشراكة بین 

، أكدت أن مجموع  ٣ ١٩٩٦لمالیة لسنة من قانون ا ١٣٨ھذه الشركات. أما المادة 
الشركات یشكل وحدة اقتصادیة لشركتین أو عدة شركات مستقلة قانونا، من خلال حیازة 

  بالمائة من رأسمال من طرف الشركة الأم.   ٩٠
في ظل غیاب نظام قانوني ینظم مجموع الشركات، خاصة في المجال 

تي تواجھ العمال الأجراء في الاجتماعي، كان من الضروري تحدید الصعوبات ال
علاقاتھم الفردیة و الجماعیة على مستوى مجموع الشركات. حیث یتعاقد العامل مع 
شركة لا تتمتع بالاستقلال الاقتصادي لأنھا تخضع لإشــراف و رقابة شركة أخرى، 
فمن ھو المستخدم في ھذه الحالة ؟ ھل ھو الذي تعاقد مع العامل؟ أو ھو الوحدة 

یة التابعة لمجموع الشركات؟ وھذا ما ینطبق تماما على شركات متعددة الاقتصاد
، و شركات الفندقة التي لھا فروع في أكثر من بلد لجنسیات، و شركات البترول الكبرىا

 ؟ستخدم في ھذه الحالة؟ وھنا تكمن صعوبة تحدید الم
تعة إن مجموع الشركات ھو عبارة عن تجمع اقتصادي للكثیر من الشركات المتم

بوجودھا القانوني المستقل، حیث تتمتع كل شركة من المجموعة بالشخصیة القانونیة ، 
ترتبط فیما بینھا إما على أساس شراكة، أو على أساس وجود علاقة بین الشركة الأم و 

ع شركات تنتمي إلى فروعھا أو قد تتخذ صورة شركات متعددة الجنسیات عندما تجم
لك وحـدة لأمر إلى تحقیق الاندماج فیما بینھا مشكلة بذقد یصل بھا ادول مختلفة، و

  . ٤اجتماعیةاقتصادیة و
فمع من یتفاوض العمال ھل مع المؤسسة الفرع أم مع المؤسسة الأم ؟ و على أي 

ة من المجموعة كمؤسسة مستقلة لھا أجھزتھا وض مع كل شركمستوى ؟ فھل یتم التفا

                                                
.                                                                                                                             ٥٥، ج ر رقم  ١٩٩٥سبتمبر  ٢٥المؤرخ في  -١
من القانون التجاري المعدل و المتمم .                                                                                          ٧٣٢و  ٧٣٠و  ٧٢٩المواد  -٢
.                                                                                                                             ١٩٩٦دیسمبر  ٣٠المؤرخ في  ١٩٩٦لمالیة لسنة المتضمن قانون ا ٩٦/٣١الأمر -٣
قتصادیة محاولة لتحدید عنصر التبعیة ، رسالة الماجستیر في ماموني فاطمة الزھراء، العامل و المؤسسة الا -٤

.                                                                                                                             ٢٧ص  ٢٠٠٣/٢٠٠٤القانون الاجتماعي، جامعة وھران ، 
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ال شركات مختلفة یشكلون مجموعة واحدة لھا التمثیلیة الخاصة بھا، أم یجب اعتبار عم
  أجھزة تمثیلیة مشتركة ؟

أمام ھذه الصعوبة في تحدید المحاور الاجتماعي لمجموعة العمال، یعتبر 
الاجتھاد القضائي الفرنسي بأن الحل ھو اعتبار مجموعة الشركات كوحدة اقتصادیة و 

جھتھ تبنى ھذا الحل من خلال من  ١اجتماعیة فیما یخص تمثیل العمال. المشرع الفرنسي
نصھ على انھ " یتم التأسیس الإجباري الشركات تشكل مجرد تجمعات منتظمة 
لمؤسسات مختلفة فھي بذلك مجموع مؤسسات للجنة مؤسسة مشتركة ما بین العدید من 

أجیرا وشكلت وحدة اقتصادیـة  ٥٠المؤسسات المتمیزة قانونا متى كانت تضم أكثر من 
  وجب اتفاقیة أو حكم قضائي". و اجتماعیة بم

كما فرض ھذا القانون في نفس الوقت ضرورة تأسیس لجنة مجموعة في حالة ما 
إذا كانت مجموعة. و تلك مثلا حالة شركة مسیطرة تحتفظ بأكثر من نصف رأس المال 

  : ینطوي على فكرتینلفرع أو عدة فروع. إن تحلیل ھذا النص 
تشكل مجموعة الشركات وحدة اقتصادیة و  تأسیس لجنة مؤسسة مشتركة عندما -

 اجتماعیة.
تأسیس لجنة مجموعة عندما توصف مجموعة الشركات بأنھا مجرد مجموعة  -

التمیز بین الوضعین ھو درجة اندماج ھذه لمؤسسات متمیزة. لیكون معیار 
  الشركات فیما بینھا.

  لجنة المؤسسة المشتركة :  -
عد وسیلة تستعمل بھدف تحقیق نتیجة و ھي لجنة المؤسسة المشتركة ی إن تعریف

إعطاء المؤسسات التمثیلیة للعمال الإطار الذي یسمح لھم بإبراز فعالیتھم بقدر الإمكان. 
الأمر الذي جعل تحدید مفھومھا إحدى اھتمامات أغلبیة الاجتھاد القضائي خلال 

ھادف إلى تفادي السنوات الأخیرة. ساعیا بذلك للقضاء على احتیال بعض المستخدمین ال
تطبیق التشریع الاجتماعي، من خلال تأسیس العدید من الشركات المستقلة قانونا بدلا 
من إنشاء مؤسسة اقتصادیة واحدة وتقاسم العمال ما بین ھذه الشركات، كي لا یتجاوز 
داخل كل واحدة منھا الحد المنصوص علیھ قانونا، مما یحول دون توافر القواعد 

  ل العمال.المرتبطة بتمثی
أنھ: "حتى في غیاب  ١٩٧٢على ھذا الأساس قرر الاجتھاد القضائي منذ سنة 

كل تدلیس، الشركات المستقلة قانونا یمكنھا أن تشكل لیس مؤسسات منفصلة، لكن بسبب 
التجانس والتكامل بین نشاطاتھا و وجود اشتراك في المصالح وكذا الإدارة، مجموعة 

  ".  ٢اقتصادیة موحدة 
ي معاییر التعرف على الوحدة الاقتصادیة و الاجتماعیة، أما عن كونھا تلك ھ

اقتصادیة، فیكون ذلك عندما تتمیز المجموعة بالاشتراك في المصالح و النشاطات 
                                                

  .٥٠٩من قانون العمل الفرنسي، المرجع السابق، ص  ٢٣٢٢-٤و ھذا بموجب المادة  -  ١
٢  Gérard Couturier , Droit du travail, relation collectives de travail, p 33. 
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ما بین رأس  المنجزة في تجانسھا وتكاملھا و كذا وحدة الإدارة و التسییر و التناسب
یة، فإن ذلك یثبت من خلال وجود مجموعة المال و وسائل الإنتاج. و عن كونھا اجتماع

للعمال تربط بینھم وحدة المصالح. و ھنا یتم الاعتماد في ذلك على مظاھر مختلفة، كأن 
یتعلق الأمر بوحدة النظام في خضوع كل الإجراء المعنیین لنفس الاتفاقیات الجماعیة. و 

ل شركات المجموعة، أحیانا أخرى تماثل ظروف العمل و كذا قابلیة تنقل الأجراء داخ
دون أن یترتب عن ذلك تعدیل في عقود عملھم، و كذا خضوعھم لإدارة واحدة. بذلك 
تجعل ھذه الحقائق الاجتماعیة و الاقتصادیة مجموعة الشركات أكثر اندماجا و تجانسا. 
ظاھرة بذلك كمؤسسة واحدة لمجمل أجراء المجموعة. الأمر الذي یستلزم ضرورة 

  مشتركة بإمكانھا أن تتمتع بكل صلاحیات التمثیل للأجراء. إنشاء لجنة مؤسسة
  لجنة المجموعة و مجموعة المؤسسات:  -

إذا كان تعریف الوحدة الاقتصادیة والاجتماعیة المعتمد من طرف الاجتھاد 
القضائي ینطبق على مجموعة الشركات الصغیرة و المندمجة في تنظیمھا الاقتصادي و 

ر یكون أكثر صعوبة بالنسبة للمجموعات الكبیرة. حیث یتم تمثیل الاجتماعي، إلا أن الأم
العمال على ھذا المستوى من خلال لجنة المجموعات. یرجع ذلك إلى عدم توافر شروط 
الوحدة الاقتصادیة و الاجتماعیة، مادام الأمر یتعلق برقابة الشركة المسیطرة على 

م غیر مباشرة. الأمر الذي یجعل الشركات الأخرى، سواءا أتم ذلك بطریقة مباشرة أ
المشرع یؤكد على ضرورة تمتع كل شركة من المجموعة بمؤسساتھا التمثیلیة المستقلة. 
و ذلك اعتمادا على الروابط المالیة والاقتصادیة الموجودة بین شركات المجموعة 

 كمنظومة اقتصادیة فیما یخص العمال.
لتي تتمتع بھا لجنة المؤسسة، ھذا ذلك أن لجنة المجموعة لیست لھا الصلاحیات ا

  لكونھا مجرد مركز لإعلام الأجراء. 
و من ثمة فلا یمكن لرئیس لمؤسسة المسیطرة أن یرفض مثلا طلب لجان 
المؤسسات الخاص بإعلامھم عن التغیرات الاقتصادیة و التقنیة و التقاریر الإداریة 

    ١المشتركة.
  الخاتمة :

خل تحقیق الاستقرار و السلم الاجتماعي دایعتبر التفاوض الجماعي آلیة ل
ة، وازدادت أھمیتھ، خاصة في ظل انتقال الجزائر من النظام المؤسسات الاقتصادی

                                                
دة الاقتصادیة الاجتھاد القضائي الفرنسي من جھتھ في إطار التمییز ما بین المجموعة الاقتصادیة والوح -١

والاجتماعیة، قرر و أمام ارتباط مفھوم ھذه الأخیرة بالتعریف الموسع للمؤسسة، بأنھ ما دامت أن الروابط ما 
بین الشركات المعنیة تجاوز حدود الرقابة العملیة للشركة المسیطرة على الشركات الأخرى، و قد ظھر بأن كل 

ادي، فإن ذلك یبرر إمكانیة إنشاء لجنة مجموعة من أجل تمثیل من ھذه الشركات تنتمي إلى نفس التجمع الاقتص
العمال. لكن أمام وجود وحدة الإدارة و مجموعة العمال الذین یستفیدون من نفس الاتفاقیات الجماعیة، و 
إمكانیة نقلھم من شركة إلى أخرى دون تعدیل عقود عملھم، یكون بذلك من الأحسن ما دامت تشكل وحدة 

جتماعیة، أن تؤسس لجنة مؤسسة مشتركة بدلا من لجنة مجموعة و ذلك كون سلطات ھذه اقتصادیة و ا
 الأخیرة محدودة و قلیلة مقارنة مع لجنة للمؤسسة.

 



 

 

  )١٧٤( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

اللائحي إلى النظام التعاقدي، عندما فتح المشرع المجال أمام الشركاء الاجتماعیین من 
انسحاب الدولة اجل تنظیم علاقاتھم على أساس التفاوض و التشــاور والحوار، في ظل 

و اكتفائھا بوضع حد أدنى من القواعد التي تضمن لھا احترام النظام العام الاجتماعي، و 
ترك الباقي للتفاوض حولھ حسب خصوصیة نشاط كل مؤسســة من المؤسسات 

  الاقتصادیة.  
من خلال دراستنا ھذه ، ارتأینا إدراج بعض الملاحظات و الاقتراحات، بھدف 

الجماعي و الحوار الاجتماعي للارتقاء بھ إلى المستوى المنشود. و تدعیم التفاوض 
تتویجھ بإبرام اتفاقیات العمل الجماعیة، من شانھا تحقیق السلم الاجتماعــــي و 
الاستقرار داخل المؤسسات الاقتصادیة بین طرفي علاقة العمل تربطھما مصالح 

  متناقضة. 
ص القانونیة المتعلقة، لم یلزم ما یمكن استخلاصھ من خلال استقراء النصو

المشرع الجزائري كل من المستخدم و المنظمات النقابیة على التفاوض الجماعي بنص 
صریح اقتداءا بالتشریعات المقارنة على غرار المشرع الفرنسي. كما أن العقوبات التي 

ل فرضھا على الطرف الذي یمتنع عن الدخول في تفاوض مع الطرف الأخر أكثر ما یقا
  عنھا أنھا غرامات رمزیة و غیر ردعیة.

نظرا لأھمیة الاتفاقیات الجماعیة للعمل في تحقیق استقرار علاقات العمل، كان 
من الضروري أن یجعل المشرع من التفاوض الجماعي إلزامیا على الأقل مرة واحدة 

من في السنة، مثلما ذھب إلیھ كل من المشرع الفرنسي و المغربي. و أصبحت الكثیر 
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لا تشتمـل على اتفاقیات جماعیة للعمل بحجة غیاب 

 نص یلزمھا على التفاوض الجماعي.  
كما یجب آن یتجاوز التفاوض الجماعي دراسة المواضیع التقلیدیة، كالأجر، 
ساعات العمل، الترقیة ... الخ، وإنما مطالب بان یشمل باقي المواضیع التي لا تقل 

عمال مؤسسات العمل المؤقت  ھمیة عن المواضیع الأخرى ، كعمال المقاولة الفرعیة وأ
عمال المنازل و الاقتصاد غیر المنظم أو الموازي باعتبار ھذه القطاعات أصبحت و 

تمس فئة كبیرة من العمال. وھذا ھو الامر المنتظر من المشرع الجزائري في ظل 
ع اقتراحة للمناقشة. في ظل الفراغ القانوني الحدیث عن مشروع قانون العمل المزم

  الكبیر و الرھیب المسجل في ھذا المجال كما اشرنا الیھ سابقا.
 


